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توطئة
ن اللجنة العربیة لحقوق الإنسان والشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد بتكلیف م

الفرنسي لحقوق الإنسان، وبالتنسیق مع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ومقرریھا 
حقوقیة مركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق المدنیة ومنظمات من بمساعدة والمعنیین،

لحضور في العاصمة السوریةقاعة محكمة الجنایات الأولى2008-08-26قصدت في ،یةسور
لدفاع في القضیة المعروفة بمحاكمة وكانت مخصصة للاستماع للإدعاء العام ول.الجلسة

في منزل السید ریاض 1/12/2007عقدوا اجتماعا عادیا في "إعلان دمشق"قیادیین من 
.سیف

لتقدیمھ لتقریر شامل یجري إعداده أنھ یشكل مدخلا، أيأوليھوإلى أن ھذا التقریر ننوه بدایة
للسیدة المفوضة السامیة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في جنیف واللجنة الفرعیة 
لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي والأمین العام لجامعة الدول العربیة والمؤسسات غیر 

.رئاسة الجمھوریة العربیة السوریةكذلك نسخة إلىالحكومیة وبین الحكومیة المختصة
لقضیةمدخل ل

ناشطاً من أعضاء إعلان دمشق للتغییر الوطني الدیمقراطي 163، اجتمع 1/12/2007في 
ضم .لانتخاب مجلس وطني لإعلان دمشق وخمسة أعضاء لقیادة المجلس من المجموعة

حقوق الإنسان، دیین في مجال نشطاء قیالواسعاً من المعارضة السیاسیة إضافةالاجتماع طیفاً
ساسیة والحریة الحقوق الألمنحدعىالذيھذا الإعلان".إعلان دمشق"والداعمین لوثیقة 

وإحقاق حقوق الإنسانالخاصة  بالدولیةتفاقیاتلتقید التام بالاللسوریین جمیعاً، ول
.وسلطة القانونالدیمقراطیة

منھم12الاحتفاظ بـ من ثموناشطاً، 40اء أكثر من تم اعتقال أو استدع،على إثر ذلك الاجتماع
أن ھناك رصد ومتابعة علماً.تجري محاكمتھم حالیاًیة، حیث تحویلھم إلى السجون المدنو

.ھذا الملف القضائيلأعضاء في المؤتمر خارج أخرىتوقیفاتلملاحقات و
قبل الجلسة

اع وعائلات المعتقلین ومسؤولي قبل جلسة المحكمة، قمت بالإتصال بعدد من محامي الدف
الاجتماع كذلك بعدد من المشاركین في .قانونیةوشخصیات منظمات سوریة لحقوق الإنسان

طیات والشكاوى والاعتراضات الواردة في رسائل تلقتھا اللجنة عتأكد من بعض الملنفسھ، ل
دستور السوري تشكل مخالفة صریحة للبقضایا جوھریةتتعلق وھي.العربیة لحقوق الإنسان

فیما بالخصوص.والتزامات سوریة في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
یتعلق بالعلاقة بین المعتقل والمحامي، ظروف التحقیق، ظروف الاعتقال والمحیط الطبیعي 

كذلك من أجل .الوضع الصحي والتعامل معھ من قبل السلطات الأمنیةوبللسجین السیاسي، 
المعطیات الخاصة بالتقریر الصادر عن مركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق تحدیث
استیضاح بعض الجوانب القانونیة من استاذین في كلیة الحقوق في جامعة دمشق و.المدنیة

رفیع المستوى للاستماع سیاسیاًكذلك التقیت مسؤولاً.وعدد من القضاة السابقین والمحامین
.والمعطیات المقدمة من مراسل ومحرر موقع النداءمیة في ھذا الملفة النظر الحكوإلى وجھ

الأطراف الحكومیة على التي سبقت الجلسة، بتركیزیمكن تلخیص نتائج جلسات الاستماع
والتذكیر بذلك ،موضوع الاتھاممؤتمرالجلسة وثائق لیس لھا علاقة بتقدیم الجانب القانوني و

مع العلم بأن سوریة مستھدفة من عدة أطراف إقلیمیة (:لعلى القوبمناسبة وغیر مناسبة
ستقل عن السلطة وحالة الطوارئ لم ترفع بعد والقضاء العادي في سوریة م،ودولیة

).التنفیذیة
بما في ذلك شھادة من سجین حق ،قد تأكدت لي جملة المعطیات الخاصة بأوضاع المعتقلینل

ن حسن عبد كذلك وفر لي الأستاذا.ین منھمسجن وكان في مھجع یضم إثنعام خرج من ال
وتلك الخاصة ،العظیم وھیثم المالح مشكورین جملة المعطیات القانونیة المتعلقة بھذا الملف

بأن السلطات محدثيرتالرأي الرسمي، فقد ذكّأما بالنسبة لما یخص .مشابھةبملفات



أربعة ،ثر من عشر مراتالسوریة نوھت في لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان أك
أمام الھیئات المذكورة، بأن شخصیايلّعمنھا في رد مكتوب على مداخلات مكتوبة أو شفھیة 

ي قضایا تمس في البلاد، وأنھا تطبق في الحدود الدنیا فقوانین الطوارئ غیر مطبقة عملیاً
خلة لي قبل سبع على مدافي الأمم المتحدةرت برد الوفد السوريكذلك ذكّ.الأمن الخارجي

سنوات، أقر بھا بأن القضاء في سوریة یحتاج إلى إصلاح عمیق، وأن مشكلة استقلال الأجھزة 
.القضائیة موجودة في المنطقة ولیست خاصة بسوریة

الجلسة
لتقلید متبع في كل دول العالم، یقوم بموجبھ المراقب الدولي بزیارة رئیس المحكمة قبل وفقاً

یة والاستفسار منھ عن بعض الجوانب الخاصة بالقضیة لمھمة الحقوقالجلسة لإعلامھ با
وافق ي الدین الحلاق، الذي یطلبت مقابلة رئیس ھیئة المحكمة القاضي محعلیھ،.نفسھا

.ةأول رئیس لجمعیة حقوق الإنسان في سوری،مع الأستاذ ھیثم المالحمشكوراً على استقبالي
لسراح في عن موضوعة إطلاق ایس المحكمة سؤالاًبعد التعارف الأولي، وجھت للسید رئ

بجوابھ حیث قال بأنھ كقاض غیر مخول بالإجابة أو الحدیث القانون الجنائي السوري، لأفاجأ 
قلت للسید رئیس المحكمة بأنني قمت بأكثر من مئة .في أي موضوع دون كتاب من وزیر العدل

مثل ھذه المذكرةطلب مني رئیس محكمة أن ثر من ثلاثین بلدا، ولم یحدث مراقبة دولیة في أك
وافق القاضي الحلاق على الإجابة على سؤالي،دبعد أخذ ورّ.للرد على استفسار قانوني عام

،للقانون الجنائي السوريكذلك على سؤال آخر یتعلق بالمقرر الفعلي لإخلاء السبیل وفقاً.ھذا
ویتعلق الأمر بقناعة ،لحظةةفي أیحیث أوضح أن القانون یعطي ھیئة المحكمة ھذا الحق

.الھیئة ورئیس المحكمة
الذین لحظت بینھم وكانت مكتظة بالحضور إثر ذلك توجھت إلى قاعة المحكمة التي 

دبلوماسیین غربیین وحقوقیین عرب ونخبة من المحامین السوریین وأقرباء المعتقلین وكتّاب 
لین الإثني عشر وطرحت علیھم الأسئلة تقدمت نحو المعتق.حافیین من مختلف الأطیافوص

:وجھ عادة في أیة مراقبة قضائیةالتقلیدیة الثلاث التي ت
ھل استفرد أي منكم بمحامي الدفاع عنھ؟:السؤال الأول
حترم قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بما في ذلك المحیط ؟ ھل تُ:السؤال الثاني
في مرحلتي التوقیف والتحقیق؟ عتقل كیف تم التعامل مع الم:السؤال الثالث

فبعد محاولة .غیاب أبسط التقالید التي تسمح للمراقب بالاستماع إلى السجناءوھنا صدمت من 
أولى لإبعادي عن المعتقلین ومتابعتي الاستماع لھم، طلب مني أحد الأعوان التوقف عن طرح 

ط من الشرطة وطلب مني بعده جاء ضاب.رفضت وأعلمتھ بأن ھذا لیس من حقھالأسئلة ف
بأن ھذا جزء لا یتجزأ من مھمتي، بحیث شرحت لآخرو.وتابعت عمليفرفضت ،الابتعاد عنھم

طلب مني ،سجلت فیھا أھم الملاحظات،بعد قرابة عشر دقائق.للمعتقلینتابعت توجیھ أسئلتي
المحكمة وھناك قال لي رئیس.مقدم في الشرطة الذھاب لمقابلة رئیس المحكمة في مكتبھ

صحفیة وأنني تجاوزت المحكمة لیست قاعة مؤتمرات ني أتسبب في خلق حالة فوضى وأنبأن
في صلب مھمتي، وكیف أنني لم أجب عن أسئلة شرحت لھ بھدوء ما الذي یقع.حقي كمراقب

في المحاكمات كلمة فضفاضةأن الحیاد كذلك .عظم المعتقلین یعرفوننيعائلیة كون م
ثم .اس في الموضوعیة وعدم التجني أو الكذب أو إدعاء أشیاء غیر واقعةوالأس،السیاسیة
ھنا تغیر .سوى اسم القاضي نفسھیكن فیھولم،الملاحظاتذي دونت علیھالالدفترأعطیتھ 

لأحد دفترفأعطیت الماذا اسمي فقط، أین أعضاء الھیئة؟، وقال لوارتبكلون رئیس المحكمة
بكل الأحوال لدي :فقلت لرئیس المحكمة.كذلك فعل مجاوره،رفضأعضاء الھیئة لیكتب اسمھ ف

.الآن الإجابة مدققة على أسئلتي الأساسیة
سأفصلھ في تقریر مفصل یقدم للمفوضة السامیة لحقوق الإنسان السیدة ،باختصار شدید

الحكومیة ، أود القول بأن الإجابة على الأسئلة الثلاثة تؤكد مخاوف المنظمات غیر نافانتم بیلاي
التي أقرتھا وبین الحكومیة السوریة والعربیة والدولیة من غیاب أھم قواعد المحاكمة العادلة



القواعد الدنیا لمعاملة السجناء كذلك .العربیة السوریةالأمم المتحدة وصوتت علیھا الجمھوریة 
،عاملة الجنحاءالتي تم تبنیھا في المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول الوقایة من الجریمة وم

الذي شاركت بھ الجمھوریة العربیة السوریة وأقر من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 
وتخضع زیارة السجناء لتصریح زیارة السجین ، كمافلیس ھناك حق الاستفراد بمحام.1977

عام والذي یتطلب موافقة رئیس فرع نقابة المحامین وتوقیع المحامي ال1978المستحدث منذ 
في تدخل سافر في حقوق المحامین وبقرطة أو تقییدات أمنیة لم تعد موجودة إلا في ذلك.الأول

أو خارج الجغرافیا ،بلدان لم تصدق على العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة كالسعودیة
قلق لامة النفسیة والجسدیة للمعتقلین، فلديالسأما بما یخص .كوریا الشمالیةالقضائیة مثل 

كذلك .ماعیة مع محكومین في جرائم خطیرةفي مھاجع جموجود خاصة وأن بعضھم حقیقي، 
بسبب عدم توفر العنایة ،ھناك خوف على أربعة منھم من عقابیل صحیة خطیرة للمستقبل

.الصحیة الضروریة لھم
قرأ ا عندمخارج العرف القضائي وذلك أخرى عندما دخل رئیس المحكمة القاعة، وقعت حادثة

أن ، ما أخبرني بھ عدد من المحامینالصدمة الأكبر ھي، حسب.رئیس المحكمة مرافعة النیابة
داء أمن أولیات لكن .ود في قضایا عادیةبل موج،بھذه المحاكمة بالذاتلیس خاصاًالأمرھذا

ار كان من الملاحظ قر.مرافعة النیابة العامة شفھیة ومباشرة ولیس بالنیابةأن ،المحكمة
كنا أمام شبھ جلسة اتھام لا یراعى لقد.القاضي رئیس المحكمة بإدارة الجلسة بسرعة فائقة
وقراءة نص الاتھامات المعروفة علیھم ،فیھا شكل أو مضمون، اقتصرت على تفقد المتھمین

جنایة النیل من ھیبة الدولة وإیقاظ النعرات العنصریة والمذھبیة وإنشاء جمعیة سریة بقصد (
كذلك .والتأكد من موافقتھم على توكیل فریق الدفاع،)ن الدولة وترویج الأنباء الكاذبةر كیاتغیی

ضمن مقاطعة ،سمح لھمبحیث منح لخمسة معتقلین كان السماح للمعتقلین بالحدیث شكلیاً
.نعم، أقل من مئة كلمة لخمسة أشخاص.بأقل من مئة كلمة فقط،الرئیس المتواصلة
مع كل الاحترام للمحكمة الموقرة، ":قالریاض سیف، حیث لكلام المعتقل كان أول من طلب ا

نؤكد أن قضیتنا ھي قضیة حریة تعبیر ولیست قضیة التھم الموجھة، وأن أي دفاع یجب أن 
لنا فنحن أنكرنا التھم الموجھة .الشكل المجردیقوم على ھذا المضمون ولیس على مجرد

."وطني للإصلاح في سوریة یبدأ أولا بحریة التعبیرنا المطالب بوضع برنامجفونؤكد موق
جدوى لمثل ھذا النوع من المحاكمات وتقدیم دفاع لا":أكرم البني الذي قالالمعتقل تلاه 

."وني شكلي، حیث المسألة سیاسیةقان
لموضوع الزیارات أشار الاحترام لھیئة المحكمة، أبدىفبعد أن ،فایز سارةالمعتقلأما 

.وسلمیاًیكون لقضایا الرأي بیئة قانونیة تناسبھا، خاصة إذا كان ھذا الرأي علنیاًأنوضرورة
ل بھا محامو الدفاع، لفت فایز إلى أن ھذه الآراء ینبغي أن یوكوحین قاطعھ القاضي منبھاً

فما .على انفرادسارة نظره إلى أن المتھمین محرومون من زیارة محامیھم والتشاور معھم
ظروف فية ھیئتھمسؤولیضي إلا أن أنكر مسؤولیتھ عن ظروف السجن، حاصراًكان من القا

.المحكمة
.إلیھاولید البني عن المستندات التي وجھت التھم البشعة استناداًالمعتقل وتساءل 

نحن نعتبر أن ھذه القضیة سیاسیة، وسیكون الدفاع فیھا ":علي العبد االله فقالالمعتقلأما 
فھي لیست مقبولة ولا معقولة في ھذا العصر ونطالب لناا التھم الموجھةأم.مسألة شكلیة

."بإسقاطھا
علن لة أسئلتھم إلیھ، لیالمتھمین سائلا عن قبولھم فریق الدفاع وإحاعندھا توجھ القاضي إلى 

.24/9/2008تأجیل الجلسة لتقدیم الدفاع إلى تاریخ بعد ذلك 
استنتاج أولي
عدم احترام السلطات السوریة لإجراءات :تم التأكد منھایات من جملة معطلقد تبین لي

علاوة .ظروف التحقیق المقبولة في القوانین المرعیة والمعاییر الدولیةلو،الاعتقال الطبیعیة
ومن .وعدم توفر شروط أساسیة لعمل الدفاع،غیاب القواعد الدنیا لمعاملة السجناءعلى 



یجعل من ظروف ،تقلین تنم عن موقف كیدي مسبقالمؤسف القول، أن معاملة بعض المع
.السجن عقوبة إضافیة على الحرمان من الحریة نفسھ

، وبالتدقیق في القوانین الجنائیة واللقاءات التي أجریتھامن جملة التحركات كذلك، تبین لي
صالح أحمد-2فداء الحوراني -1العادیة التي یحاكم بموجبھا المعتقلین، أن ما قام بھ كل من 

جبر -7ولید عید البني -6یاسر تیسیر العیتي -5علي صالح عبد االله -4أكرم البني -3الخضر 
محمد أنور مروان-10محمد أسعد حجي درویش -9فایز محمد دیب ساره -8الشوفي
بالمعنى التقدیري حتى،لا یشكل جریمة، طلال أبو دان-12ریاض سیف بن مسلم-11العش 

من الضروري أمام حالة عدم مسؤولیة جنائیة، بحیث بات نحن،وبالتالي.لمحكمةلھیئة ا
.، وفي أسوأ الإحوال محاكمتھم وھم طلقاءالإفراج عن كل المعتقلین فوراً



ملاحق
لمحھ عن إعلان دمشق والاجتماع الأخیر لانتخاب مجلسھ الوطني-1

)دنیةمن تقریر مركز دمشق للدراسات النظریة والحقوق الم(
، صدرت وثیقة إعلان دمشق ، ھذه الوثیقة حددت طبیعة 2005تشرین الأول عام 16بتاریخ 

النظام الشمولي في سوریا ووضعت آلیة للوصول إلى التغییر والإصلاح السیاسي في سوریة 
:إذ

أكدت وثیقة البیان على إقامة النظام الوطني الدیمقراطي كمدخل أساسي في مشروع التغییر 
لاح السیاسي ویجب أن یكون سلمیاً ومتدرجاً ومبنیاً على التوافق، وقائماً على الحوار والإص

واعتماد الدیمقراطیة كنظام حدیث عالمي القیم والأسس، یقوم على مبادئ .والاعتراف بالآخر
الحریة وسیادة الشعب ودولة المؤسسات وتداول السلطة، والالتزام بجمیع المعاھدات 

.یة وشرعة حقوق الإنسان، ووضعت لھذه الأھداف عدة نقاط وآلیات لتنفیذھاوالمواثیق الدول
ھذه الوثیقة تحت مظلتھا أوسع ائتلاف للمعارضة السوریة، من كافة الأطیاف السیاسیة جمعت

والأقلیات القومیة الأخرى المعارضة فضمت القومیین والإسلامیین والیساریین من العرب 
التجمع الوطني :یة التغییر الدیمقراطي فوقّع على الإعلان، تحت را"أكراد، واثوریین"

، وحزب الإخوان المسلمین وحزب العمل "یضم خمسة أحزاب قومیة ویساریة"الدیمقراطي 
ن بالشأن العام الشیوعي وأحزاب كردیة والمنظمة الآثوریة وعدد من المستقلین المھتمی

.السیاسي والحقوقي
نعطفاً جدیداً في الحراك السیاسي في سوریة من خلال ما بعد صدور الوثیقة التي شكلت م
:الحكومة السوریة إلىلجئتاحتوتھ من طیف واسع للمعارضة

ط ومتابعة للمعارضةوتھدیدات وضغ
دعت أجھزة الأمن السوریة، كافة أعضاء ھیئة المتابعة لإعلان دمشق في الداخل استإذ -

امات أو التعامل مع وسائل الإعلام أو أي حراك الاعتص"مطالبة إیاھم وبشكل قطعي بعدم 
مھددة إیاھم بتطبیق حالة الطوارئ بحقھم بحجة الوضع الإقلیمي والتھدیدات "سیاسي

.الخارجیة
اعتصام المعارضة السوریة (انتھاك حریة الاعتصام والتظاھر عبر القمع الأمني المباشر -

وعبر استعمال القضاء )ظاھرة القامشليالمنضویة تحت إعلان دمشق أمام القصر العدلي، م
)من نشطاء إعلان دمشقاعتصمن إثر المظاھرة في القامشلي وما حصل لبعض من قلوالمعت(

استمرار متابعة ورصد البرلماني السوري ریاض سیف والضغط علیھ من خلال مطالبتھ -
ي من الدبلوماسیین إعلام أو الذھاب إلى أي اعتصام أو لقاء أم التصریح لأي وسیلةبعد

.العرب والأجانب، ومراجعتھ الدائمة لفرع أمن الدولة
من الناشطین والمواطنین بطلب منھا، والتوقیف عددالمراجعات الدائمة لفروع الأمن ل-

الاحترازي وحجز البعض لعدة ساعات وأحیاناً لأیام في سبیل الضغط والتھدید للتخویف 
.والترھیب

.ل أغلب الناشطین السیاسیین والحقوقیینمنع السفر الذي طا-
.اعتقال عدد من الناشطین كان أبرزھم الصحفي والكاتب میشیل كیلو -

الإعلان خلال السنتین الماضیتین من خلال إنشاء ترافقالمشكلات التنظیمیة التيوبالرغم من 
كافة المنضوین ز ھذه المكاتب والتحالفات على رضى ب للإعلان وتحالفات جدیدة، لم تحمكات

استطاع الصمود والعمل رغم الضغوط الأمنیة والانتھاكات المتواصلة من الذيتحت الإعلان 
.قبل الحكومة السوریة

وبعد سنتین تقریباً عقد المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق دورتھ الأولى یوم السبت في 
تدبین من مختلف القوى عضواً من أعضائھ المنتخبین والمن163، وشارك فیھا 1/12/2007

والھیئات ومن الشخصیات الوطنیة المستقلة المنضویة في إطار إعلان دمشق للتغییر الوطني 
.الدیمقراطي



استمرت أعمال المجلس یوماً كاملاً بدأت باختیار الأستاذ عبد الحمید درویش لإدارة الجلسة 
:حتى انتخاب مكتب رئاسة المجلس والذي تألف من السادة

نائباً (ـ عبد العزیز الخیر )نائباً للرئیس (ـ عبد الحمید درویش )رئیساً (حوراني فداء
.)أمیناً للسر(ـ أكرم البني )أمیناً للسر (ـ أحمد طعمة )للرئیس 

....تلا ذلك مناقشة وإقرار مشاریع التقاریر المقدمة
.مشروع تقریر حول نشاطات الفترة المنصرمة-1
.ان الختاميمشروع البی-2
.مشروعي البنیة التنظیمیة واللائحة التنظیمیة-3

:ثم انتخب المجلس في نھایة أعمالھ سبعة عشر عضواً للأمانة العامة ھم السادة
ریاض سیف ـ علي العبد االله ـ نواف البشیر ـ ریاض الترك ـ موفق نیریبة ـ سلیمان شمر ـ 

دى الخش ـ عبد الغني عیاش ـ ولید البني ـ غسان سمیر نشار ـ یاسر العیتي ـ جبر الشوفي ـ ن
نجار ـ عبد الكریم الضحاك، وثلاثة أعضاء یمثلون الجبھة الدیمقراطیة الكردیة والتحالف 

.الدیمقراطي الكردي والمنظمة الآثوریة الدیمقراطیة
:صدر عن ھذا الاجتماع بیان أعلن فیھ المجتمعون اتفاقھم على المبادئ التالیة

إن التغییر الوطني الدیمقراطي كما نفھمھ ونلتزم بھ ھو عملیة سلمیة ومتدرّجة، تساعد في -
سیاقھا ونتائجھا على تعزیز اللحمة الوطنیة، وتنبذ العنف وسیاسات الإقصاء والاستئصال، 
وتشكّل شبكة أمان سیاسیة واجتماعیة تساعد على تجنیب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بھا 

شقیقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطین، وتؤدي إلى التوصّل إلى صیغ مدنیة حدیثة بلدان 
توفّر الضمانات الكفیلة بتبدید الھواجس التي یعمل النظام على تغذیتھا وتضخیمھا وتحویلھا 

.إلى أدوات تفرقة بین فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة
ل الھام على إعادة بناء الدولة المدنیة الحدیثة، التي تتأسّس على عقد یقوم ھذا التحوّ-

اجتماعي یتجسّد في دستور جدید، یكون أساساً لنظام برلماني، ویضمن الحقوق المتساویة 
للمواطنین ویحدّد واجباتھم، ویكفل التعددیة وتداول السلطة، واستقلال القضاء وسیادة 

.والمواطن والالتزام بجمیع الشرائع الدولیة المتعلقة بھاالقانون، واحترام حقوق الإنسان
ھدف عملیة التغییر ھو إقامة نظام وطني دیموقراطي عبر النضال السلمي، یكون كفیلاً -

بالحفاظ على السیادة الوطنیة، وحمایة البلاد وسلامتھا، واستعادة الجولان من الاحتلال 
یة التغییر ھذه تھدف أیضاً إلى الحفاظ على الاستقلال ونحن إذ ندرك أن عمل.الإسرائیلي

الوطني وحمایتھ، فإنھا تحصّن البلاد من خطر العدوان الصھیوني المدعوم من الإدارات 
الأمریكیة والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاریع الھیمنة والاحتلال 

ر على حیاة المواطنین ومن توترات وسیاسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثی
وبما أن ھذا الموقف لا یتناقض مع فھمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً .وانقسامات خطیرة

وانفتاحاً، فینبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الدیمقراطیة والمنظمات الدولیة 
خصوصاً في المسائل المتعلقة والحقوقیة فیما یخص قضیتنا في الحریة والدیمقراطیة، و

.بحقوق الإنسان
الدیمقراطیة ھي جوھر ھذا النظام، بمفھومھا المعاصر الذي توصّلت إلیھ تجارب شعوب -

العالم، والتي تستند خصوصاً إلى مبادئ سیادة الشعب عن طریق الانتخاب الحر وتداول 
التعددیة والمواطنة وحقوق الإنسان السلطة، وإلى حریة الرأي والتعبیر والتنظیم، ومبادئ 

.والعدالة الاجتماعیة، واستقلال السلطات وسیادة القانون
تتعلّق قضیة الدیمقراطیة بشكل وثیق بقضیة التنمیة، ویؤثّر تقدّم إحداھما مباشرة في تقدّم -

، من حیث أن إن التنمیة الإنسانیة ھي شكل التنمیة ومفھومھا الأكثر عمقاً ومعاصرةً.الأخرى
الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة :مركزھا وغایتھا ھو الإنسان وتنمیتھ من كلّ النواحي

.والثقافیة والعلمیة والفكریة



سوریة جزء من الوطن العربي، ارتبط بھ في الماضي وفي الحاضر، وسوف یرتبط -
وعلى أساس .والتعاون المعاصرةمستقبلاً، بأشكال حدیثة وعملیة تستفید من تجارب الاتحاد 

ذلك، نحن نرى أن مسار الاستقلال الوطني والتقدم والدیمقراطیة المعقد حولنا مرتبط بمسارنا 
.نفسھ وبشكل متبادل، وسوف یكون لھ تأثیر ھام في مستقبلنا الخاص والمشترك

تأسیسھا على عملیة التغییر ھذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقھ و-
قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإیجاد حل دیمقراطي عادل للقضیة الكردیة، وضمان 

.، في إطار وحدة سوریة أرضاً وشعباً)السریان(حقوق الآثوریین 
یرى المجلس أن الوقت الذي یفصلنا عن التغییر الوطني الدیمقراطي، سواء كان قصیراً أم 

العمل الدؤوب والقادر وحده على تخفیف آلام الانتقال أو تجاوزھا، من طویلاً، ینبغي أن یملأه
أجل تعزیز حالة الائتلاف، وتحویلھ إلى حالة شعبیة قادرة على فرض التحوّل وشروطھ 
الداخلیة، إضافة إلى تطویر التربیة الدیمقراطیة واحترام الرأي الآخر ومبدأ الحوار، وإذ یدرك 

ل المعارض في البلاد، وأن صیغاً وأشكالاً مختلفة للتعبیر عن إرادة المجلس أنھ لا یحتكر العم
ومع استمرار النظام بنھجھ ..الشعب موجودة وسوف تظھر دائماً وفي أيّ موقع أو زمان

العاجز عن الإصلاح والرافض لھ، فإن المجلس مصمم على أن یدعو الشعب السوري إلى 
إلى تحسین أوضاع البلاد وقدرتھا على استعادة نضال سلمي ودیمقراطي متعدد الأشكال، یؤدي

.قوتھا ومنعتھا
یرى المجلس أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ، الذي یبحث في آلیات وبرنامج الانتقال إلى 
الدیمقراطیة والعودة إلى سیادة الشعب وتداول السلطة، والخطى العملیة اللازمة لذلك، ھي 

.د، وعودتھا إلى مسار النھوض والتقدمالطریق الآمن إلى إنقاذ البلا
كبیرةبحملة اعتقالات ورأت فیھ ذریعة للقیامللأجھزة الأمنیةمفاجأة شكل ھذا الاجتماع 

لمجموعة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بطریقة زوار الفجر تعیدنا للممارسات 
ن فتم اعتقال أو استدعاء أكثر القدیمة لھذه الأجھزة، متزامنة مع الیوم العالمي لحقوق الإنسا

منھم، تم تحویلھم إلى السجون المدنیة، وتجري 13ناشطاً، حیث تم الاحتفاظ بـ 40من 
:النشطاء الذین تم اعتقالھممن ومحاكمتھم حالیاً

الاستاذ غازي قدور.1
الاستاذ جبر الشوفي.2
الاستاذ اسماعیل عمر.3
المحامي ردیف مصطفى.4
ذ یوسف الصیاصنةالاستا.5
الاستاذ علي إبراھیم الجھماني.6
الأستاذ محمد خیر مسالمة.7
الأستاذ فوزي حمادة.8
الأستاذ بیر رستم.9

الأستاذ أسامة عاشور.10
الأستاذ فواز الھایس.11
الدكتور أحمد طعمة.12
الأستاذ موفق نیربیة.13
الأستاذ نصر سعید.14
تاذ كامل عباسالاس.15
الاستاذ غالب عامر.16
الاستاذ مخلص شقرا.17
الاستاذ فوزي غزاوي.18
الاستاذ سھیل الدخیل.19



الاستاذ سمیر نشار.20
الاستاذ عبد القھار سعود.21
الاستاذ أحمد طعمة الخضر.22
نجاتي طیارة محمد الاستاذ .23

:منكلتوقیف أیضاً وتم
الأستاذ بشیر أسحق السعدي.1
الاستاذ مصطفى اوسو.2
الاستاذ اشرف سینو.3
الاستاذ زرادشت محمد.4
الاستاذ فواز تللو.5
الاستاذ حسن زینو.6
الاستاذ عبد الكریم الضحاك.7

استدعي كل من حسن قاسم وأسامة عاشور وغازي قدور ثم أفرج عنھم ومازال الدكتور كمال (
).لا حتى الیوم دون إحالة إلى القضاءمویل معتق



نص قرار الاتھام-2

:قاضي الإحالة/دمشق 
الجمھوریة العربیة السوریة 

1040:أساس 
193:قراروزارة العدل

باسم الشعب العربي في سوریة
نحن حسان سعید قاضي الإحالة الأول بدمشق

:بعد اطلاعنا على 
المتض  من تحری  ك  27/1/2008ت  اریخ /578/لنیاب  ة العام  ة بدمش  ق رق  م    الادع  اء الأول  ي ل -

:الدعوى العامة بحق كل من 
أحمد بن صالح الخضر -2فداء بنت حسن أكرم الحوراني -1
علي بن صالح عبد االله -4أكرم بن وجیھ البني -3
ولید بن عید البني -6یاسر بن تیسیر العیتي -5
فایز بن محمد دیب ساره -8جبر بن حسن الشوفي -7
نور العش أمروان بن محمد -10محمد بن أسعد حجي درویش -9

.ریاض سیف -11
تغیی ر  بجرم النیل من ھیبة الدولة وإیقاظ النع رات العنص ریة والمذھبی ة وإنش اء جمعی ة بقص د      

م  ن )307–306-286–285(كی  ان الدول  ة وت  رویج الأنب  اء الكاذب  ة وف  ق أحك  ام الم  واد      
.قانون العقوبات العام 

وى العام  ة بح  ق  المتض  من تحری  ك ال  دع  6/2/2008والادع  اء اللاح  ق للنیاب  ة بدمش  ق ت  اریخ    -
الم  دعو ط  لال ص  بحي أب  و دان بج  رم إنش  اء جمعی  ة بقص  د تغیی  ر كی  ان الدول  ة وت  رویج الأنب  اء    

–327/الكاذبة والنیل من ھیبة الدولة وإیقاظ النعرات العنصریة والمذھبیة وف ق أحك ام الم واد    
.من قانون العقوبات العام )286–285–307–206

13/4/2008ت   اریخ 1738أس   اس /293قی   ق الثال   ث بدمش   ق رق   م  وعل   ى ق   رار قاض   ي التح -
:المتضمن من حیث النتیجة 

:رفع الأوراق إلى السید قاضي الإحالة بدمشق للنظر باتھام المدعى علیھم -1
1956فداء بنت حسن أكرم الحوراني والدتھا نزیھة تولد -1
1965أحمد بن صالح الخضر والدتھ انعام تولد -2
1956كرم بن وجیھ البني والدتھ استیر تولد أ-3
1950علي بن صالح عبد االله والدتھ خدیجة تولد -4
1986یاسر بن تیسیر العیتي والدتھ فاطمة تولد -5
1964ولید بن عید البني والدتھ سلمى تولد -6
1947جبر بن حسن الشوفي والدتھ مدللة تولد -7
1950تھ خدیجة تولد فایز بن محمد دیب ساره والد-8
1960محمد بن أسعد حجي درویش والدتھ فاطمة تولد -9

1956مروان بن محمد انور العش والدتھ فریزة تولد -10
1946ریاض سیف بن مسلم والدتھ زینب تولد-11
1953طلال أبو دان بن محمد صبحي والدتھ ھیفاء تولد -12

تغیی ر  قاظ النعرات العنص ریة والمذھبی ة وإنش اء جمعی ة بقص د     بجنایة النیل من ھیبة الدولة وإی-
م  ن ق  انون  /307-306-286-285/كی  ان الدول  ة وت  رویج الأنب  اء الكاذب  ة وف  ق أحك  ام الم  واد     



س جن دمش ق المرك زي    العقوبات العام علما أن المدعى علیھم موقوفین لصالح ھذه القضیة في
.

.إلزام المدعى علیھم الرسم -2
:وعلى مطالبة السید رئیس النیابة العامة بدمشق المتضمن الطلب-

عل  ي -4أك  رم البن  ي -3أحم  د ص  الح الخض  ر -2ف  داء الح  وراني -1:باتھ  ام الم  دعى عل  یھم 
ف ایز محم د دی ب    -8جب ر الش وفي  -7ولید عید البني -6یاسر تیسیر العیتي -5صالح عبد االله 

ری  اض س  یف ب  ن -11محم  د أن  ور الع  ش م  روان-10محم  د أس  عد حج  ي دروی  ش  -9س  اره 
طلال أبو دان -12مسلم

بجنایة النیل من ھیبة الدولة وإیق اظ النع رات العنص ریة والمذھبی ة وإنش اء جمعی ة بقص د تغیی ر         -
-306-286-285/كی  ان الدول  ة وت  رویج الأنب  اء الكاذب  ة المنص  وص والمعاق  ب علیھ  ا ب  المواد    

.ات العام ومحاكمتھم من أجل ذلك أمام محكمة جنایات دمشق من قانون العقوب/307
إصدار مذكرة قبض بحقھم -
.وعلى كافة أوراق القضیة -

:في الوقائـــع
حضر ك ل م ن الم دعى عل یھم ف ایز محم د س ارة        1/12/2007تتلخص وقائع القضیة أنھ بتاریخ -

ص الح عب د االله وأك رم وجی ھ البن ي وم روان الع ش        وجبر حسن الشوفي وولید عید البني وعلي
وفداء حس ن أك رم الح وراني ویاس ر تیس یر العیت ي ومحم د أس عد حج ي دروی ش وأحم د ص الح             

الم دعى علی ھ   الخضر وطلال صبحي أبو دان اجتماع سیاسي س ري غی ر م رخص ل ھ ف ي من زل      
القط ر وتح ریض   ریاض سیف وأصدروا بیان ختامي تضمن تھجماً علین ا عل ى نظ ام الحك م ف ي     

س  وریة ھ  و مص  در جمی  ع الق  وى والأف  راد والش  رائح للتح  رك ض  ده واعتب  ارھم أن النظ  ام ف  ي  
للأخطار الخارجیة التي تھدد البلاد من خلال تعاملھ مع منظم ات مث ل حرك ة حم اس وح زب االله      
ف  ي لبن  ان وإی  ران واس  تبعاد دور أمریك  ا وإس  رائیل م  ن الأخط  ار الخارجی  ة الت  ي تھ  دد القط  ر،     

واجتماعی  ة وعش  ائریة ودع  وة مفتوح  ة للق  وى والأف  راد عل  ى أس  س عرقی  ة ودینی  ة وسیاس  یة  
لإحی  اء النزع  ات التقس  یمیة كم  ا تض  من البی   ان إیج  اد ح  ل للقض  یة الكردی  ة وض  مان حق   وق           

الأخطار التي تتع رض  الآشوریین واعتبارھم أن مھمة التغییر في سوریة مھمة إنقاذ لتوضیح
ر ما یسمى برئاسة المجلس وانتخاب سبعة عشر عضوا للأمان ة واعت رف   لھا سوریة وتم اختیا

الم  دعى عل  یھم بحض  ورھم الاجتم  اع ف  ي من  زل الم  دعى علی  ھ ری  اض س  یف رغ  م علمھ  م بع  دم   
.الحصول على ترخیص نظامي من الجھات المختصة 

:في الأدلـة 
:تأیدت وقائع القضیة بالأدلة التالیة 

المتض  من تق  دیم  27/1/2008ت  اریخ 620رق  م 285ات العام  ة الف  رع  تحقیق  ات إدارة المخ  ابر -1
المدعى علیھم فداء حسن أكرم الحوراني ورفاقھا مع ضبوط إفادتھم للسید المحامي العام الأول 

.بدمشق 
اللاح ق  5/2/2008ت اریخ  891برقم 285التحقیقات الواردة من إدارة المخابرات العامة الفرع -2

تق  دیم الم  دعى علی  ھ محم  د   والمتض  منة27/1/2008ت  اریخ /620/ردة ب  رقم للتحقیق  ات ال  وا 
.صبحي أبو دان للسید المحامي العام الأول بدمشق مع ضبط إفادتھ 

المتض من تق دیم الم دعى    28/1/2008ت اریخ  /93/ضبط فرع الأمن الجنائي بری ف دمش ق رق م    -3
.بدمشق علیھ ریاض بن مسلم سیف للسید قاضي التحقیق الثالث

أم  ام قاض  ي التحقی  ق   28/1/2008محض  ر اس  تجواب الم  دعى علیھ  ا ف  داء الح  وراني بت  اریخ      -4
بدمشق منكرة الجرم المسند إلیھا وأضافت بأنھا اجتمعت في من زل ری اض س یف وأن ھ ق د تم ت       
مناقشة إعلان دمشق وموافقة على جوھر إعلان دمشق لأنھ یدعو للنضال الس لمي والت دریجي   

.غییر وطني من أجل ت



أم ام قاض ي التحقی ق    28/1/2008محضر استجواب المدعى علیھ أحم د ص الح الخض ر بت اریخ     -5
بدمشق أنك ر الج رم المس ند إلی ھ وأض اف أن ھ حض ر ب المجلس وإن إع لان دمش ق ل یس تنظیم اً             

.سیاسیاً وإنما ھو لقاء وأن ھدفھ من الإعلان الإصلاح السلمي والتدریجي وبعیداً عن العنف 
أمام قاضي التحقیق بدمشق وقد 28/1/2008محضر استجواب المدعى علیھ أكرم البني بتاریخ -6

أنكر الجرم المسند إلیھ وأضاف أنھ حض ر الاجتم اع ف ي من زل ری اض س یف وأن ھدف ھ التح ول         
.والتنمیة الدیمقراطیة في البلاد 

أم  ام قاض  ي  28/1/2008یخ محض  ر اس  تجواب الم  دعى علی  ھ عل  ي العب  د االله ب  ن ص  الح بت  ار      -7
التحقیق بدمشق وقد أنكر الج رم المس ند إلی ھ وأض اف أن ھ ش ارك بالاجتم اع ف ي من زل الم دعى           
علیھ ریاض سیف وغایة الاجتماع لقاء سیاسي للمطالبة بالتغییر ال وطني ال دیمقراطي بأس لوب    

.سلمي تدرجي وأنھ وافق على البیان 
أمام قاضي التحقیق 28/1/2008العیتي بن تیسیر بتاریخ محضر استجواب المدعى علیھ یاسر -8

بدمشق وأنكر الجرم المس ند إلی ھ وأض اف أن ھ حض ر الاجتم اع ف ي من زل ری اض س یف وواف ق            
.على التغییر السلمي التدریجي 

أم ام قاض ي التحقی ق بدمش ق     28/1/2008محضر اس تجواب الم دعى علی ھ ولی د البن ي بت اریخ       -9
د إلیھ وأضاف أن المدعى علیھ ریاض سیف ھو من دعاه لحض ور الاجتم اع   وأنكر الجرم المسن

.وأن البیان دعا إلى تحول دیمقراطي تدریجي 
أم ام قاض ي التحقی ق بدمش ق     28/1/2008محضر استجواب المدعى علیھ جبر الشوفي بت اریخ  -10

عى علی ھ ری اض   وأنكر الجرم المسند إلیھ وأضاف أنھ حضر الاجتماع بناء على دع وة م ن الم د   
.سیف بقصد مناقشة التغییر السلمي التدریجي الدیمقراطي والآمن 

أم  ام قاض  ي  28/1/2008محض  ر اس  تجواب الم  دعى علی  ھ ف  ایز س  ارة ب  ن محم  د دی  ب بت  اریخ      -11
التحقیق بدمشق أنكر الجرم المسند إلیھ و أضاف أن المدعى علیھ ریاض سیف

تغییر من البیان تغییر سلمي دیمقراطي وتدرجي وعلني ولا یدعو إلىدعاه للاجتماع والھدف 
.النظام 

أم ام قاض ي التحقی ق    28/1/2008محضر استجواب المدعى علیھ محمد حج ي دروی ش بت اریخ    -12
بن اء عل ى   بدمشق وأنكر الجرم المسند إلیھ وأضاف أنھ حضر الاجتماع في منزل ریاض س یف 

وكان ھدفھ التغیی ر ال وطني ال دیمقراطي الس لمي والمت درج والآم ن       دعوة صدیقھ طلال أبو دان
.وأنھ وافق على البیان الختامي 

أم ام قاض ي   28/1/2008محضر استجواب المدعى علیھ مروان العشي ب ن محم د أن ور بت اریخ     -13
التحقیق بدمشق وأنكر الجرم المسند إلیھ وأضاف انھ دعي من قبل یاسر العتیبي وحض ر فوج د   

.العدید من الأشخاص من أصناف مختلفة 
أم ام قاض ي التحقی ق بدمش ق     29/1/2008محضر استجواب المدعى علیھ ریاض سیف بت اریخ  -14

أنكر الجرم المسند إلیھ وأضاف أن الاجتماع عقد في منزلھ وبموافقة المشاركین بالاجتماع جاء 
والأمان ة العام ة وأن الھ دف م ن     البیان الختامي وشارك بصیاغتھ وت م انتخ اب رئاس ة المجل س    

.الاجتماع المساھمة في إنجاز التحول الدیمقراطي من أجل النھوض بسوریة 
ام ام قاض ي التحقی ق بدمش ق     6/2/2008المدعى علیھ طلال أب و دان بت اریخ   محضر استجواب-15

ف وواف ق  أنكر الجرم المسند إلیھ وأضاف أنھ حضر الاجتماع في منزل المدعى علیھ ریاض سی
على البیان لأنھ ی دعو الس لطة للقی ام بعملی ة إنق اذ أص بحت ض روریة أم ام المخ اطر الت ي تھ دد            

.القطر 
المتضمن أنھ بعد معاین ة عل ي   28/1/2008تاریخ )أ /171/تقدیر الطبیب الشرعي بدمشق رقم -16

ویدعي وجود ثقب في صالح العبد االله لم یشاھد آثار لجبر أو شدة، ویشكو من طنین في الأذنین 
غش  اء طب  ل الأذن الیس  رى، ولا یمك  ن نفی  ھ او تأكی  ده ولا یمك  ن التأك  د فیم  ا إذا ك  ان رض  ي أو      

.مرضي 



ص  ورة ض  وئیة باس  م إع  لان دمش  ق للتغیی  ر ال  وطني ال  دیمقراطي وص  ورة بی  ان مكت  ب الرئاس  ة   -17
.طي والبیان الختامي للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغییر الوطني الدیمقرا

كافة أوراق القضیة -18
نص طعن الدفاع -3

:فریق محامي الدفاع/دمشق 
مقام محكمة النقض الموقرة

الغرفة الناظرة بقرارات قاضي الإحالة
:الجھة الطاعنة

ـ فداء بنت حسن أكرم الحوراني 1
أحمد بن صالح الخضر2
نيـ اكرم بن وجیھ الب3
علي بن صالح عبد االله4
ـ یاسر بن تیسیر العیتي5
ـ ولید بن عید البني6
ـ جبر حسن الشوفي7
ـ فایز بن دیب سارة8
.ـ محمد بن أسعد حجي درویش9

.ـ مروان بن محمد أنور العش10
.ـ ریاض بن مسلم سیف11
.ـ طلال بن محمد صبحي أبو دان 12

.یمثلھم المحامون الموقعون على ھذا الطعنجمیعھم موقوفون في سجن دمشق المركزي ـ 
.الحق العام:الجھة المطعون ضدھا

الصادر عن السید16/4/2008تاریخ 1040اساس 193القرار رقم :القرار المطعون فیھ
:قاضي الإحالة الأول بدمشق والمتضمن

:اتھام المدعى علیھم ـ1
.1956والدتھا نزیھة تولد رم الحورانيـ فداء بنت حسن أك

.1965أحمد بن صالح الخضر والدتھ أنعام تولد 
.1965ـ أكرم بن وجیھ البني والدتھ استیر تولد 

.1950ـ علي بن صالح عبد االله والدتھ خدیجة تولد 
.1986یاسر بن تیسیر العیتي والدتھ فاطمة تولد ـ

.1964لد ـ ولید بن عید البني والدتھ سلمي تو
.1947ـ جبر بن حسن الشوفي والدتھ مدللة تولد
.1950ـ فایز بن دیب سارة والدتھ خدیجة تولد 

.1960ـ محمد بن أسعد حجي درویش والدتھ فاطمة تولد 
.1956ـ مروان بن محمد أنور العش والدتھ فریزة تولد 

.1946ـ ریاض بن مسلم سیف والدتھ زینب تولد 
.1953ھیفاء تولدأبو دان والدتھـ طلال بن محمد صبحي 

بجنایتي النیل من ھیبة الدولة وإیقاظ النعرات العنصریة والمذھبیة وإنشاء جمعیة بقصد تغییر 
عقوبات عام ومحاكمتھم 306ـ 286ـ 285كیان الدولة المنصوص والمعاقب علیھا بالمواد 

.لأجل ذلك أمام محكمة الجنایات بدمشق
لیھم جمیعا بجنحة الكتابة لإثارة النعرات المذھبیة والعنصریة والحض ـ الظن على المدعى ع2

المنصوص عنھا والمعاقب علیھا\الأمن ھكذا وردت \الأمةعلى النزاع بین مختلف عناصر



ومحاكمتھم من أجل ذلك أمام محكمة الجنایات بدمشق تلازما وتوحیدا مع الجرم 307بالمادة
.الأشد

.م الرسم والمجھود الحربيـ تضمین المدعى علیھ3
.ـ تبلغھم القرار أصولا4
.ـ إصدار مذكرات نقل بحق المدعى علیھم جمیعا5
.ـ إیداع الأوراق للسید المحامي العام الأول بدمشق للمشاھدة وإیداعھا مرجعھا6

قابلا للطعن بالنقض 2008\4\16الموافق لـ ھـ1429\4\10قرارا صدر بتاریخ
.صولحسب الأ

ونمي إلینا أنھ تم تبلیغ الطاعنین بعضھم 2008\4\16إن القرار المطعون صدر بتاریخ 
.وھو أسلوب مستھجن2008\4\26وبعضھم السبت4\24الخمیس 

كان مقصودا لحرمانھم من ممارسة حقھم الدستوري في4\24ـ التبلیغ للبعض الخمیس 1
\28عطلة رسمیة ولم یتمكن الوكلاء من مقابلة موكلھم یوم أیام27ـ 26ـ 25الطعن لأن أیام 

.بسبب القیود والإجراءات المخالفة للقانون في مقابلة الوكلاء لموكلیھم2008\4
.تحت طائلة البطلانوھو یوم عطلة رسمیة ولا یجوز التبلیغ4\26ـ التبلیغ للبعض السبت 2

ین بحق الموكلین بالطعن بجمیع الإجراءات الباطلة ـ لذلك نتقدم بالطعن على السماع محتفظ
مستوفیا لشرائطھ الشكلیة والقانونیة مرفقا بتأمیناتھ وموقعا من .تمت في ھذه القضیة التي
.فنلتمس قبولھ.محامین أساتذة فھو جدیر بالقبول شكلاقبل

مقدمة لابد منھا
ي إلغاء المحاكم الاستثنائیة وإعادة الصلاحیة طالبنا وما زلنا إلغاء حالة الطوارئ وبالتالـ

.15/11/1961تاریخ 98قضائكم والذي حدده قانون السلطة القضائیة رقم إلى
أحیل السادة الموكلین للقضاء مع مجموعة من الاتھامات والتي لا أساس لھا من الصحة ـ

یة لیست من أفراد الضابطة العدلیة لأن ھذه الجھات الأمن.وذلك بناء على ضبوط أمنیة باطلة
وما بعدھا من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الصادر /44/تعدادھا في المواد والتي جاء

.13/3/1950تاریخ 112بالمرسوم التشریعي رقم 
عمدت الجھات الأمنیة لاعتقال الموكلین وخلافا لقانون أصول المحاكمات بل اعتمدت وجود ـ

حالة
.طوارئ تجیزھا ذلك

بل نؤكد على أنھا غیر موجودة.إننا لن ندخل في متاھات صحة وشرعیة حالة الطوارئـ
.كان باطلا وما بني على باطل فھو باطل8/3/1963بتاریخ فصدورھا

ا وھذ.فإن الضبوط الأمنیة لا قیمة لھا /وھذا غیر جائز/حتى لو استبعدنا ما ذكرناه أعلاهـ
فإن النیابة .أخذت بھ محكمة النقض السوریة وفي العشرات بل والمئات من قراراتھاما

عمدت وبسرعة مذھلة وخلال دقائق .العامة ودون أي تمحیص في قانونیة ھذه الضبوط الباطلة
إلى تنظیم ادعاء استنادا لھذه الضبوط الباطلة وأوردت فیھ مجموعة من التھم وعدد من مواد 

فھي /والتي لا قیمة لھا /عقوبات مبتعدة عن الواقع القانوني ومتأثرة بالضبوط الأمنیة قانون ال
.وإن كانت تمثل المجتمع والحق العام فمن أولى واجباتھا البحث عن الحقیقة

إن الموكلین وھم مجموعة من مثقفي ومناضلي ھذا الوطن، وبكل تواضع وضعوا أنفسھم ـ
والاجتماعیة مدركین تماما لتاریخ الأمة العربیة ودورھا الفاعل خدمة القضایا الوطنیةفي
یسعى إلى .الحضارة الإنسانیة، حیث توافقوا على تیار یجمعھم وھو تیار دیمقراطيفي

لأن الحزب /وھم لیسوا بحزب أو تنظیم /الدیمقراطي في ممارسة السلطة في الوطن التطور
بینما الموكلین اجتمعوا على /ایدیولوجیة معینة /عینة یقوم لخدمة أھداف مأو التنظیم

..للنظام بقصد التطور ومحاربة الفسادبالدیمقراطیة سلوكاالمطالبة



إن لجوء الأجھزة الأمنیة لاعتقال الموكلین وإلصاق التھم الباطلة بھم وبقراءة خاطئة ـ
لا یجمعھم حزب أو تنظیم /لوطن عادي لمواطنین تنادوا للبحث في شؤون وشجون الاجتماع

وكنا نتمنى على النیابة العامة أن تقرأ وتدقق ملیا ولو فعلت لما وصلت إلى ما /أو إیدیولوجیا 
وھذا/ھذه الضبوط وحفظتھا دون ادعاء لعدم وجود جرم أو شبھ جرم وصلت إلیھ ولأھملت

:واد العقوبات وھي الموادبل سارعت للادعاء بمجموعة من م/ما تبین أثناء الاستجواب 
ـ 286ـ 285ثم عمد قضاء الإحالة للاتھام بدلالة المواد 327ـ 307ـ 306ـ 286ـ285
.307ـ 306

رغم قناعتنا بعدم قانونیتھا كما أوضحنا .وإننا سنرد بإیجاز شدید على ھذه التھم الباطلة
وعلى قضاء الإحالة أن .الضبوط الأمنیة وكان یتوجب على النیابة عدم الادعاء وإھمال .أعلاه

.ما جاء بقرار قاضي التحقیق الذي بنى الإحالة على أوھام رسمتھا الأجھزة الأمنیةیصوب
عقوبات عام285المادة 

من قام في سوریة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبھا بدعاوة ((على /285/ـ نصت المادة 
ي أو إیقاظ النعرات العنصریة أو المذھبیة عوقب بالاعتقال ترمي إلى إضعاف الشعور القوم

))المؤقت
ـ لا یوجد فعل أو شبھ فعل أقدم علیھ المتھمون یرمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إیقاظ 1

بل لم تلمح إلى .لم تثبت/جھة الادعاء/وإن النیابة العامة .النعرات الطائفیة أو العنصریة
وجد عبارة واحدة في استجواب المتھمین أمام السید قاضي التحقیق ولا ی.وجود ھذا الجرم

((تشعر أو حتى تشیر إلى ذلك، مما یجعل الادعاء حسب ھذه المادة مثیرا للاستغراب والدھشة 
))12/3/1956تاریخ 203قرار 219نقض سوري ـ جنایة أساس 

.قب علیھ إلا في زمن الحربفإنھ غیر معا/وھو ما ننكره /ـ لو فرضنا جدلا وجود الجرم 2
وھذه الحالة غیر متوفرة في سوریا وھذا ما استقر علیھ اجتھاد محكمة المقض ـ الغرفة 

.الجنائیة ـ في تحدید مفھوم زمن الحرب
ع فیتوجب استبعاد .ع .ق/285/وبذلك یتضح عدم توفر الحالة المنصوص عنھا في المادة ـ

.المادة من ملف القضیةھذه
عقوبات عام286مادة ال

:عقوبات عام على /286/تنص المادة ــ
ــ یستحق العقوبة نفسھا من نقل في سوریة في الأحوال عینھا أنباء یعرف أنھا كاذبة أو 1

مبالغ فیھا
.من شانھا أن توھن نفسیة الأمة

.على الأقلــ إذا كان الفاعل یحسب ھذه الأنباء صحیحة فعقوبتھ الحبس ثلاثة أشھر 2
ھل الدعوة للدیمقراطیة ھي .ـ أین ھذه الأخبار الكاذبة أو المبالغ فیھا والتي نقلھا الموكلون

أخبار
إنھا دعوة لا یقدم علیھا إلا المواطن الشریف الذي یسعى لتطویر بلده .كاذبة ومبالغ فیھا

ن في نفسیتھا، بل یزید في وإن الأمة تحترم مثل ھذا المواطن ولا یمكن أن یوھ.وأمتھ
.وعي المواطن بحال بلده وأمتھوطمأنتھا إلىتماسكھا

ــ أصلا یتوجب على النیابة أن تثبت صدور أنباء كاذبة عن الموكلین وأنھا أثرت على الأمة 
.ونفسیتھا

یة ـ إننا لم نسمع أن الدعوة إلى الخیار الدیمقراطي في سلوكیة النظام تؤدي إلى وھن نفس
.الأمة

عقوبات عام306في المادة 
:عقوبات عام على 306ــ تنص المادة 



ـ كل جمعیة أنشئت بقصد تغییر كیان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع 1
ى على المنتمین إلیھا بالأشغال تحل ویقض/304/الأساسیة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

.الشاقة المؤقتة
.ولا تنقص عقوبة المؤسسین والمدیرین عن سبع سنواتـ2
یشمل مرتكبي الجنایة 262ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرین بموجب المادة 3

.المحددة أعلاه
افي وطني ولیس بقصد إنشاء أ ـ إن الاجتماع الوحید الذي حضره الموكلون ھو جلسة لحوار ثق

ونعود لنكرر إن إنشاء الجمعیة یترافق مع أھداف وإیدیولوجیة محددة لھذه الجمعیة، .جمعیة
بینما الموكلین لیسوا ذو انتماء ایدیولوجي واحد، ولا یجمعھم سوى ھدف المطالبة بالممارسة 

ر الوطن ، ومحاربة الدیمقراطیة في سلوكیة السلطة، وحقھم الدیمقراطي بالمطالبة بتطوی
.الفساد

عقوبات عام /304/ب ـ أیضا فإن ھذا الجرم مرتبط بأفعال مادیة منصوص عنھا في المادة 
ولو رجعنا لھذه المادة لتبین لنا أنھا تتحدث عن الأعمال الإرھابیة وترتكب بوسائل مادیة 

ة والحارقة والمواد كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربیة والمواد الملتھبة والمواد السام
.الوبائیة أو الجرثومیة

ـــ عجبا للخیال الخصب الذي تتمتع بھ الأجھزة الأمنیة، وللأسف سایرتھا النیابة العامة في 
.ذلك

عقوبات عام307في المادة 
:على /307/ــ نصت المادة 

عرات المذھبیة أو العنصریة أو ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب یقص أن ینتج عنھا إثارة الن1
الحض على النزاع بین الطوائف ومختلف عناصر الأمة یعاقب علیھ بالحبس من ستة أشھر إلى 
سنتین وبالغرامة من مائة لیرة إلى مائتي لیرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة 

65في الفقرتین الثانیة والرابعة من المادة ال ـ 
.مة أن تقضي بنشر الحكمـ ویمكن للمحك2

ــ النیابة العامة وھي جھة الادعاء ملتزمة إثبات الجرم بمواجھة المتھم وعلى النیابة العامة أن 
إلى عدم صحة ھذا الادعاء أصلا وأن ونحن نریحھا بالتنبیھ.تثبت وقوع مثل ھذا الجرم 

ى أن لا نحتاج للحدیث في وكنا نتمن.المتھمین ھم من رواد الحركة الوطنیة ونابذي الطائفیة
فنشیر إلى أن الموقوفین ھم من كافة الطوائف والانتماءات الطائفیة والسیاسیة في الطائفیة

سوریا، ولم یصدر، ولن یصدر عنھم لا في السابق ولا في اللاحق ما یشیر ولو بإشارة إلى 
زة الأمنیة نفسھا تعلم ذلك بل الأجھ.بل ھم من دعاة نبذ الطائفیة والمذھبیة وما فیھم.الطائفیة

تاریخ 842ق 849ج عسسس ((وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة النقض السوریة بقرارھا .یقینا
من حیث أن القرار المطعون فیھ ((وھذا القرار جاء واضحا وحاسما فقرر ))24/9/1979

تحقق من توافر الذي انتھى إلى إدانة الطاعن بجنحة الشروع في إثارة النعرات الطائفیة لم ی
العناصر القانونیة لھذه الجریمة ویسوق الدلیل على توافرھا ولاسیما الدلیل الجرمي ولم یلحظ 

/أن الشروع في الجنح لا یجوز أن یعاقب علیھ إلا بنص خاص كما ھو صریح أحكام المادة 
))من قانون العقوبات /201

أمام مسرحیة عبثیة أخرجھا رجال الأمن ــ إن ھذا القرار یتحدث عن جرم حصل فما بالنا ونحن
.وسایرتھم النیابة العامة في الادعاء

في مناقشة القرار المطعون فیھ
جاء القرار المطعون فیھ عائما لا یرتكز على أي دعائم القانون أو الاجتھاد فلم یبحث بأي ــ

لما ورد في قرار أصول محاكمات مدنیة بل جاء تردادا /204/من دفوعنا مخالفا صراحة 
.قاضي التحقیق الثالث بدمشق



ـــ إن الصلاحیات التي أناطھا القانون بالسید قاضي الإحالة توجب علیھ الحرص الشدید في 
أما أن یورد القرار المطعون فیھ بعض العبارات .الاتھام، فالاتھام یجب أن یبنى على ما یدعمھ

الأمنیة الباطلة، یغدو ما بني على باطل فھو منھ مأخوذة حرفیا من الضبوط /6/في الصفحة 
السوري وفي المئات من القرارات ذھب إلى إھمال الضبوط الأمنیة التي لأن القضاء.باطل

أما في ھذه القضیة فإن الجھات .تصدرھا الجھات الأمنیة التي تتمتع بصفة الضابطة العدلیة 
فلیس لھا أي صفة من صفات الضابطة /وھي مستند الاتھام/الأمنیة نظمت الضبوط الباطلة 

.العدلیة
ـــ أكثر من ذلك فإن القرار المطعون فیھ أورد عبارات لم ترد حتى في الضبوط الأمنیة الباطلة 

.ولم ترد في إفادات الموكلین الطاعنین
ي التھجم العلني على نظام الحكم ف((أ ـــ أورد القرار المطعون فیھ إن إفادة الموكلین تضمنت 

القطر وتحریض جمیع القوى والأفراد والشرائح للتحرك ضده واعتبارھم أن النظام في سوریا 
ھو مصدر للأخطار الخارجیة التي تھدد البلاد للنیل من مواقف القطر الوطنیة والقومیة 
والإساءة لسوریا ودعوى مفتوحة للقوى والأفراد على أسس عرقیة ودینیة وسیاسیة 

لتغییر نظام الحكم في سوریا وبث الأخبار الكاذبة والمبالغ فیھا ومن واجتماعیة وعشائریة 
شأن ذلك وھن نفسیة الأمة وتخریب حالة الاستقرار والثبات الوطني والقومي في ھذا القطر 

ومن المؤسف أن یذكر ذلك على .ھذا ھو مستند الاتھام ))والذي عجز الأعداء عن تحقیقھ
:ام قاضي التحقیق لسان الموكلین الذین أفادوا أم

ولم یرد في إفادة أي منھم ما أورده القرار .ـ أنھم حریصون على الوطن ومنفعتھ واستقراره1
.المطعون فیھ

ــ أن التنوع الطائفي للطاعنین إن دل على شيء فیدل على الخطأ الذي وقع فیھ السید قاضي 2
.الإحالة بترداد عبارات لم ترد في إفادات الموكلین إطلاقا

ــ إن الموكلین الطاعنین وفي جمیع إفاداتھم أدلوا بما یؤكد أنھم رموز وطنیة تطالب 3
بالدیمقراطیة ومحاربة الفساد وأن ما نسبھ إلیھم القرار المطعون فیھ یتعارض تماما مع 

.الصفات الوطنیة التي یتمتعون بھا
لدى 14/4/2008تاریخ ــ وأخیرا فإنھ من المؤسف أن یودع السید قاضي التحقیق قراره ب

وأن /یوما 68/أي بقي الملف لدى السید قاضي التحقیق أكثر من /السید قاضي الإحالة 
وھذا من الموجبات الملقاة على /السید قاضي الإحالة ودون أي تمحیص أو توسع في التحقیق 

.الھ للتبلیغبل وطباعتھ وإرس.عمد وبعد یومین فقط إلى إصدار قراره المطعون فیھ/عاتقھ 
ــــ أن العجلة في إصدار القار المطعون فیھ تورث الریبة والشك من أن العدالة تحققت في قرار 

السید قاضي الإحالة مذكرة الدفاع المبرزة أمام السید الاتھام، بل أن الشك یتصاعد حین تجاھل
.الجزائیةقاضي التحقیق ولم یناقشھا أو یرد علیھا مخالفا قانون أصول المحاكمات 

مقام الھیئة
.الموقرةأن القرار المطعون فیھ صدر متسرعا مخالفا للقانون وقرارات محكمتكمــــ
القرار المطعون فیھ ابتعد عن مھام وواجبات السید قاضي الإحالة، مما أورث الموكلین ــــ

الشك
.والریبة في صدوره

:نلتمس 
.إخلاء سبیل الموكلین الطاعنین.قبول الطعن شكلاــ

ــ قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فیھ وإعادتھ إلى مرجعھ لإجراء الإیجاب 
.القانوني 

مع سائر التحفظات والاحترام 
28/4/2008دمشق في 

المحامون الوكلاء



المحاميالمحاميالمحاميالمحامي
خلیل معتوقابراھیم حكیمجوزیف اللحامعبد الرزاق زریق

التوقیعالتوقیعالتوقیعالتوقیع


